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’’سیداو‘’لاتفاقیة تمنع التمییز ضد المرأة 

أفریكان مانجر- تونس

طالبت منظمة "هیومن رایتس واتش" الیوم الخمیس 
بإلغاء بیان تونس بالتزامها بدستورها 2014ماي 1

اتفاقیة أممیة انضمت إلیها مؤخرا تمنع التمییز في 
."ضد المرأة المعروفة بـ "سیداو

وقالت المنظمة الحقویة الدولیة إن تونس أبقت على البیان العام الذي ینص على أن الحكومة "لن تتخذ 
ل الأول أي قرار تنظیمي أو تشریعي طبقًا لمقتضیات هذه الاتفاقیة والذي من شأنه أن یخالف أحكام الفص

.من الدستور التونسي". وینصّ الفصل الأول من الدستور على أن تونس دولة دینها الإسلام

وقالت هیومن رایتس ووتش إنه یجب إلغاء هذا البیان من اتفاقیة سیداو لأنه لا یجب اتخاذ دستور أي بلد 
.كعُذر لعدم الامتثال للمعاییر الدولیة

خطوة هامة

هیومن رایتس ووتش في بیانها الیوم أن قیام تونس برفع تحفظاتها الأساسیة على في المقابل اعتبرت 
اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة بشكل رسمي یُعتبر خطوة هامة نحو تحقیق المساواة 

ولیة، وأن بین الجنسین. ویتعیّن على الحكومة التونسیة أن تضمن مستقبلا تناسب قوانینها مع المعاییر الد
.تقضي على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة

أكدت الأمم المتحدة أن تونس أعلمتها بشكل رسمي برفع تحفظاتها على اتفاقیة 2014أفریل 23وفي 
القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة (سیداو). وكانت تونس قد أبدت تحفظات على بعض 

رأة في العائلة، رغم انضمامها إلى الاتفاقیة. وبدأت تونس هذا المسار الأحكام القانونیة، ومنها حقوق الم
، ولكنها لم تقم بإعلام الأمم المتحدة بشكل رسمي إلا في الأیام الأخیرة. وتُعتبر تونس أول بلد 2011في 

.في المنطقة یقوم برفع جمیع تحفظاته على الاتفاقیة

أحكام تمییزیة



انین الأحوال الشخصیة الأكثر تقدمیة في المنطقة، إلا أن هذا القانون ورغم أن تونس لدیها واحد من قو 
.مازال یحتوي على أحكام تمییزیة. وتتوقع الأمم المتحدة أن تقوم الحكومة بتعدیل هذه الأحكام

، على ضمانات قویة 2014جانفي 27ویحتوي الدستور التونسي الجدید، الذي تمت المصادقة علیه في 
الذي ینص على أن "تلتزم الدولة بحمایة الحقوق المكتسبة للمرأة 46بما في ذلك الفصل لحقوق المرأة، 

وتعمل على دعمها وتطویرها" وتضمن "تكافؤ الفرص بین الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤولیات 
ا وفي جمیع المجالات". وهذا ما جعل تونس واحدة من الدول القلائل في الشرق الأوسط وشمال أفریقی

.التي لها حكم دستوري یُلزمها بالعمل على تحقیق التناصف بین الجنسین في المجالس المنتخبة

الذي یرفع 103المرسوم رقم 2011أكتوبر 24وكانت الحكومة الانتقالیة في تونس قد تبنت في 
المرسوم من اتفاقیة سیداو. وقامت الحكومة التونسیة بنشر هذا29و16و15و9تحفظاتها على المواد 

، لم تقم الحكومة التونسیة 2011في الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة. ولكن بعد انتخابات أكتوبر/ 
الجدیدة بإرسال إعلام رفع تحفظاتها للأمین العام للأمم المتحدة بصفته المشرف على الاتفاقیة، وهو ما 

.یعني أن رفع التحفظات لم یكن له أي أثر قانوني

، وفیها تعریف لما یُعتبر تمییزًا ضدّ المرأة، 1979ة العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقیة في وتبنت الجمعی
وتحدید للخطوات الدنیا التي یتعین على كلّ دولة اتخاذها للقضاء على هذا التمییز. وقامت بعض الدول 

نضمت جمیع الدول في الأطراف بإدخال تحفظات على الاتفاقیة لتجنب الالتزام بتطبیق بعض أحكامها. وا
الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، باستثناء إیران، إلى اتفاقیة سیداو، وعبرت جمیعها على تحفظات على 

.الاتفاقیة

وتتعلق تحفظات تونس بما تنص علیه الاتفاقیة من مساواة بین المرأة والرجل في المسائل العائلیة، ومنها 
وحقوقها ومسؤولیاتها في الزواج والطلاق، والمسائل المتعلقة قدرة المرأة على منح جنسیتها لأبنائها، 

بالأطفال والحضانة، والحقوق الشخصیة للأزواج والزوجات في ما یتعلق باللقب العائلي والمهنة، والتأكید 
على حقوق متساویة لكلا الزوجین في الملكیة. وتنص اتفاقیة سیداو على المساواة التامة بین الرجل 

.جمیع هذه المسائلوالمرأة في 

المساواة في المیراث

وعلى سبیل المثال، لا تتمتع المرأة التونسیة بالمساواة في المیراث، ویحق للإخوة، وأحیانا للأفراد الذكور 
من 58الآخرین في العائلة، مثل أبناء العم، الحصول على نصیب أكبر في المیراث. ویعطي الفصل 



حیة منح الحضانة للأم أو الأب اعتمادًا على مصلحة الطفل، مجلة الأحوال الشخصیة للقضاء صلا
.ولكنه یمنع الأم من حضانة أبنائها إذا تزوجت، دون وجود حكم مماثل یخص الآباء

في هذه الأثناء، تُعتبر تونس واحدة من الدول القلیلة في الاتحاد الأفریقي التي لم توقع، ناهیك عن 
بالمیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في التصدیق، على البروتوكول الملحق 

أفریقیا (بروتوكول مابوتو) الذي ینص على حقوق إضافیة للحقوق الواردة في اتفاقیة سیداو. وطالبت 
هیومن رایتس ووتش تونس المصادقة على بروتوكول مابوتو والانضمام إلیه لمواصلة ریادتها في المساواة 

.، وفق نص البیانبین الجنسین


